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محددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية 
دراسة تطبيقية

ملخص

تهدف الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل التي تحدد درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية   في بورصة عمان للفترة من 2000 -2008 باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد  ومعامل الارتباط بيرسون . وتبين من نتائج الدراسة ما يلي:   1- وجود علاقة طردية ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة، ، ومعدل العائد على الأصول.  بالمقابل هناك علاقة عكسية  ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية  والعوامل المستقلة التالية: معدل العائد على حقوق الملكية ومخاطر سعر الفائدة. 2- وجود علاقة عكسية غير داله إحصائيا بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال، مخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية. كما تبين من نتائج الدراسة بأن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها تأثير مرتفع نسبيا على المتغير التابع وعلى التغيرات التي تحدث فيه، حيث بلغت نسبة تفسير المتغيرات المستقلة للمتغير التابع إلى ما يقارب61% .
Abstract
Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks of Jordanian 
An Empirical Study

The study aims to identify the most important factors that determine the Capital Adequacy of Commercial Banks of Jordan in Amman Stock Exchange for the period from 2000 - 2008 using Multiple Linear Regression Analysis and the Correlation Coefficient (Pearson Correlation). The study shows the following: 1- There is a statistically significant positive correlation between the degree of capital adequacy in commercial banks and the following independent factors: liquidity risk, and the rate of return on assets. in another hand, there is an inverse relationship with statistical significance between the degree of capital adequacy of commercial banks and factors independent of the following: the rate of return on equity and interest rate risk. 2 - There is an inverse relationship is not statistically significant between the degree of capital adequacy in commercial banks and factors independent of the following: capital risk, credit risk, and the rate of force-revenue. As shown by the results of the study that the independent variables combined with a relatively high effect on the dependent variable and the changes that occur within, as the percentage of the interpretation of the independent variables of the dependent variable reached approximately  61%.   
المقدمة:
يعتبر موضوع الملاءة من المواضيع المهمة لكل من السلطات الرقابية
والبنوك على حد سواء كونها تمثل أهم عنصر من عناصر متانة  وضع البنوك، وفي هذا الإطار فقد عملت السلطات الرقابية على تقديم مقاييس مختلفة للملاءة كان أبرزها معيار كفاية رأس المال الذي أقرته لجنة بازل عام 1988 والذي  طبقه ما يزيد على 100 دولة . وأن التطبيق العملي لذلك المعيار خلال السنوات الماضية أفرز العديد من نقاط الضعف فيه دفعت لجنــــة بازل إلى إجراء تعديلات عليه وأخيرا اقتراح معيار جديد لقــــياس الملاءة اصطلــح على تسمية Basel 2. ويلعب رأسمال البنوك دوراً هاماً في المحافظة على سلامة ومتانة وضع البنوك وسلامة الأنظمة المصرفية بشكل عام حيث أنه يمثل الجدار أو الحاجز الذي يمنع أي خسارة غير متوقعة يمكن أن يتعرض لها البنك من أن تطال أموال المودعين، فكما هو معلوم فإن البنوك بشكل عام تعمل في بيئة تكتنفها درجة عالية من عدم التأكد الأمر الذي ينشأ عنه تعرضها لمخاطر عديدة. 

ويمكن أن تقسم الخسائر التي تنشأ عن المخاطر التي تتعرض لها البنوك إلى نوعين رئيسيين  (أخذاً بعين الاعتبار القدرة على التنبؤ بوقوع الخسارة وحجم الخسارة) هما:
الخسائر المتوقعة:  وهي الخسائر التي تحدث بشكل متكرر لأي بنك ويكون حجم هذه الخسائر عادة صغيراً.

الخسائر غير المتوقعة:  وهي الخسائر التي قليلاً ما تحدث إلا أن أثرها على البنك عادة ما يكون كبيرا.


هذا ويلخص الشكل رقم ( 1) توزيع الخسائر التي يمكن أن تواجه البنوك وكيف يمكن تغطيتها( حسن،  2005 ، ص 9 ). 
الشكل رقم (1): توزيع الخسائر

بالنظر إلى الشكل السابق يلاحظ انه كلما قلت مساحة الجزء تحت المنحنى
(خسائر كبيرة غير متوقعة ) فإن ذلك يعني ارتفاع درجة ملاءة البنك حيث أن تلك المساحة تمثل احتمالية وقوع خسارة بحجم لا يكفي رأس المال لتحمله، وعليه فكلما زاد رأس المال كلما قلت هذه الاحتمالية أي المساحة تحت المنحنى.
وبالرجوع للفترات الزمنية السابقة نلاحظ  توسع الاعمال المصرفية وتشعبها فقد صاحب ذلك ارتفاع في درجة المخاطرة، والمتمثلة بعدم قدرة بعض البنوك على الوفاء بالتزاماتها المالية الامر الذي ادى ببعض هذه البنوك الى التوقف عن اداء مهامها واعلان افلاس بعضها. ومن الامثلة على ذلك افلاس بنك البتراء وتصفية بنك الاعتماد والتجارة الاردني، ويرجع السبب في ذلك  لعدم قدرة البنوك على مواجهة التزاماتها المالية مما ادى الى افلاسها وتصفيتها، ومن الامثلة على البنوك المتعثرة ايضا المصرف السوري الاردني، بنك المشرق وبيت الاستثمار الاسلامي . ولمواجهة هذه التحديات قامت الحكومة الاردنية بتعديل القانون المنظم عمل البنوك التجارية واستبداله بالقانون رقم 28/2000 من اجل تنظيم اعمال البنوك التجارية مما يجعل هذه البنوك مطالبة بتبني استراتيجيات فعالة لتجاوز هذه التحديات ولامتلاك القدرة على تفعيل دورها في بناء وتطوير ونمو الاقتصاد الاردني وتمويل مشاريعه التنموية والاستثمارية ( خريوش واخرون، 2004، ص 60).

ومن اجل المحافظة على الاداء المالي للبنوك باعتبارها احدى الادوات الاستثمارية الهامة التي تستخدم في رفع الكفاءة الاقتصادية ورفع معدلات النمو الاقتصادي فانه اصبح يتطلب من القطاعين العام والخاص دراسة العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال المصرفي الاردني للوقوف على التحديات والصعوبات لمعالجتها  ووضع الحلول المناسبة بشأنها. والخروج بتوصيات تساعد ادارت هذه البنوك في تطوير ادائها المصرفي من حيث ادارة رأس مال البنك (Bank Capital)  وادارة كل من المخاطر التالية: مخاطر سعر الفائدة ( Interest Rise ) ومخاطر السيولة (Liquidity Risk)،ومخاطر الائتمان (Credit Risk) ومخاطر رأس المال (Capital Risk )، للوصول الى معدلات مرتفعة فيما يتعلق بمعدل القوة الايرادية Revenues power  ومعدل العائد على حقوق الملكية (Return on Equity) ومعدل العائد على الاصول (Return in Assets). مما يترتب على ذلك المحافظة على معدل حقوق الملكية للاصول الخطرة (Return on Equity for Risky Assets) والمحافظة على هامش الامان المصرفي (Bank Hedging) في مقابلة مخاطر الاستثمار وهذا ما يعزز دور البنوك بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها من جهة وعلى المحافظة على اموال المودعين والمالكين من جهة اخرى.  

مشكلة الدراسة:
يمكن التعبير عن مشكلة الدراسة من خلال التساولات التالية:
1- هل توجد علاقة بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
2- هل توجد علاقة بين مخاطر السيولة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
3- هل توجد علاقة بين مخاطر الائتمان ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
4- هل توجد علاقة بين مخاطر راس المال ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
5- هل توجد علاقة بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
6- هل توجد علاقة بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

7- هل توجد علاقة بين العائد على الاصول ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
أهمية الدراسة وأهدافها:  
تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها من الدراسات المحدودة حسب علم الباحث  التي تمت على البنوك التجارية في بورصة عمان. كما ان نتائج هذه الدراسة تساعد عددا من الجهات سواء كانوا افرادا او مؤسسات وذلك للمحافظة على استثماراتهم وتحقيقها لاكبر عائد ممكن مقابل تحمل اقل الخسائر، اما بالنسبة للمودعين تكمن الاهمية من خلال الاطمئنان على استرجاع ودائعهم من ناحية والفوائد المفروضه عليها من ناحيه ثانية، اما المالكين فمن اجل تعظيم رووس امولهم وتعظيم الارباح المترتبة على هذه الاموال، هذا بالاضافة الى حاجة ادارة المؤسسات المصرفية للتعرف على موشرات النجاح والفشل لتمكينها من اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية لحمايتها من مخاطر الرفع المالي والرفع التشغيلي، كما يستفيد من هذه الدراسة المؤسسات الرسمية من خلال اتخاذ  اجراءات وقائية تجنبا لحدوث ازمات مالية تؤثر على الاقتصاد الوطني.
يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحديد العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال لدى البنوك التجارية الاردنية ، وذلك لإبراز الدور الذي تمارسه هذه المؤشرات في تدعيم مصداقية النظام المالي والمصرفي الأردني، وما يترتب على ذلك من تحقيق المبادلة المناسبة  بين المخاطرة المصرفية والعائد وانعكاس ذلك في تعظيم قيمة البنوك التجارية الأردنية.
فرضيات الدراسة:

 تم صياغة فرضيات الدراسة بالصيغة العدمية على النحو التالي:

1- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة كفاية راس المال المصرفي. 
2- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر السيولة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

3- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

4- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر راس المال ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

5- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

6- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

7- لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على الاصول ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
مجتمع وعينة الدراسة:
      يتمثل مجتمع الدراسة من كافة البنوك التجارية العاملة في الأردن والمدرجة في بورصة عمان والتي تتكون من (15) بنك خلال فترة الدراسة الممتدة من 2000-2008. وقد تم استبعاد بعضها لعدم توفر بيانات كافية عنها خلال فترة الدراسة، لذا تم اعتماد بيانات(12) بنك تجاريا تمثل عينة الدراسة (الموضحة في جدول رقم 1)، وتشكل ما نسبته 80% من مجتمع الدراسة. ومن الناحية التطبيقية فقد اقتصرنا هذه الدراسة على البنوك  خلال الفترة المشار اليها لمجموعة من المعطيات أهمها:
1- لقد تم التداول في اسهمها في بورصة عمان خلال فترة الدراسة دون انقطاع.
2- توفر البيانات المطلوبة لغايات الدراسة خلال فترة الدراسة.
3- تعتبر هذه الفترة مهمة لان خلالها حدثت الازمة المالية العالمية، والتي أودت بالبنوك ذات درجة كفاية راس المال المنخفضة، الآمر الذي أدى إلى فشلها في مواجهة تداعيات هذه الأزمة.
جدول رقم (1)
قائمة باسماء البنوك الممثلة لعينة الدراسة مرتبة حسب اقدمية سنة تاسيسها
	اسم البنك
	سنة التأسيس

	البنك العربي
	1930

	البنك الأهلي الأردني
	1955

	بنك الأردن
	1960

	بنك القاهرة  عمان
	1960

	بنك سوستيه جنرال الأردن
	1965

	بنك الإسكان
	1973

	البنك الأردني الكويتي
	1976

	البنك التجاري الأردني
	1977

	بنك الاستثمار العربي الأردني
	1978

	بنك الاتحاد للادخار والاستثمار
	1978

	البنك الأردني للاستثمار والتمويل
	1982

	بنك المؤسسة العربية  المصرفية
	1990


منهجية الدراسة:
 تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك بإتباع أسلوبين: يتمثل الأسلوب الأول بالاعتماد على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر لتغطية الجانب النظري. هذا بالإضافة إلى الاعتماد على التقارير السنوية للبنوك والصادرة من بورصة عمان لتغطية الجانب التطبيقي من الدراسة. أما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التحليل الإحصائي حيث تم تجميع البيانات الخاصة بعينة الدراسة للسنوات 9 الممتدة من سنة 2000 إلى 2008. ولغايات التحليل الإحصائي تم التركيز على:
1- معامل الارتباط بيرسون (Pearson Correlation) وذلك للتعرف على اتجاهات العلاقة المتوقعة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع (درجة كفاية رأس المال). 

2- نموذج الانحدار الخطي المتعدد (Analysis Regression Multiple Linear) وذلك لتحديد المتغيرات الاكثر تاثير على درجة كفاية راس المال. والتي يمكن صياغتها في النموذج الرياضي  التالي:
CA = a + (1 LR + (2 CR + (3 CPR + (4 IR + (5 ROA+ (6 ROE +(7 RP +Et
حيث: 
CA: كفاية رأس المال Capital  Adequacy وتعرف بأنها الإحاطة والحذر من  المخاطر بمختلف أنواعها، والتي قد تتعرض لها البنوك التجارية من عملياتها التشغيلية، وهذا المتغير يمثل المتغير التابع، والذي يمكن التعبير عنة من خلال المعادلة التالية: 
                                          حقوق  الملكية 

معدل حقق الملكية للاصول الخطرة=    (((((((
                                         الأصول الخطرة 
وتعرف الاصول الخطرة بانها كافة الاصول باستثناء الاصول السائلة ( النقد والارصدة لدى البنك المركزي وارصدة لدى بنوك وموسسات  مالية)، ومن امثلة الاصول الخطرة القروض بضمان او بدون ضمان والاوراق المالية الاخرى( الاستثمارات طويلة الاجل) ( خريوش واخرون، ص 67). وتوضح هذه النسبة العلاقة بين مصادر رأس مال البنك والمخاطر المحيطة بموجودات البنك وأي عمليات أخرى. وتعتبر نسبة كفاية رأس المال أداة لقياس ملاءة البنك أي قدرة البنك على تسديد التزاماته ومواجهة أي خسائر قد تحدث في المستقبل. بمعنى اخر تعتبر زيادة كفاية راس المال في البنوك مؤشر حماية لاموال المودعين، بحيث تساعد في في تخفيض مخاطر الازمات التي من الممكن ان يتعرض لها البنك وخاصة تكاليف الافلاس ( الكور، 2010، ص10 ). 
LR: مخاطر السيولة Liquidity Risk تتمثل في تلك المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بربحية البنك وراسماله والتي تنتج عن عدم قدرة البنك من الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها، وتتضمن مخاطر السيولة عدم قدرة البنك على إدارة الانخفاضات أو التغيرات غير المتوقعة في مصادر التمويل كما تنتج أيضا نتيجة اخفاق البنك في التعرف أو مواجهة التغيرات التي قد تطرأ على أحوال السوق والتي قد تؤثر على إمكانية تسييل الموجودات بصورة سريعة وبأقل خسارة في القيمة، ويتعاظم خطر السيولة عندما لا يستطيع البنك توقع الطلب الجديد على القروض او مسحوبات الودائع ولايستطيع الوصول الى مصادر جديدة للنقود لتغطية هذه الطلبات.

ويمكن قياس مخاطر السيولة من خلال المعادلة التالية:
                       الأصول السائلة

مخاطر السيولة = (((((((  
                                           إجمالي المطلوبات
حيث تمثل الأصول السائلة  النقد والارصدة لدى البنك المركزي وارصدة لدى بنوك وموسسات  مالية، اما اجمالي المطلوبات فتمثل كل الالتزامات طويلة الاجل وقصيرة الاجل مثل الودائع الجارية والودائع لاجل وودائع التوفير بالاضافة لعمليات الاقتراض من البنوك والموسسات المالية. 
وتعكس هذه النسبة مدى قدرة الاصول السائلة في تلبية عمليات السحب التي يقوم بها العملاء ( اصحاب الودائع ). اي ان ارتفاع درجة مخاطر السيولة  يودي الى انخفاض في درجة كفاية راس المال والعكس صحيح.
CR: مخاطر الائتمان Credit Risk  تنشأ المخاطر الائتمانية بسبب لجوء البنك إلى تقديم القروض أو الائتمان للأفراد والقطاعات الاقتصادية المختلفة مع عدم مقدرته على استرجاع حقوقه المتمثلة في مبلغ القرض وفوائده، وهذا السبب قد ينتج عن عدم قدرة المقترض على الوفاء برد مبلغ القرض وفوائده في تاريخ الاستحقاق المحدد، أو أنه له القدرة المالية على السداد ولكنه لا يرغب في ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي فالمخاطر الائتمانية تتمثل في الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك بسبب عدم قدرة الزبون على الوفاء بالالتزام أو عدم وجود النية لديه لسداد أصل القرض وفوائده ( رزيق وكورثل، 2007، ص 3).
ويمكن قياس هذا المتغير بالمعادلة التالية:
                             اجمالي القروض – مخصصات الديون المشكوك                
  مخاطر الائتمان = ((((((((((((((((( 


                اجمالي الاصول
وتقيس هذه النسبة مدى قدرة البنك على توظيف الاموال المتوفرة له ( الموجودات) في نشاط التسهيلات الائتمانية، وتشير الادبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة عكسية بين مخاطر الائتمان والائتمان المصرفي، بمعنى انه كلما انخفضت عمليات مخاطر الائتمان المصرفي كلما زاد عمليات الائتمان المصرفي الامر الذي يودي  الى ارتفاع معدل حقوق الملكية للاصول الخطرة وارتفاع هامش الامان في مواجهة المخاطر الناتجة عن الاستثمار.
CPR: مخاطر راس المال  Capital Risk تمثل احتمالية عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، و يعجز البنك عن الوفاء بالالتزاماته حينما تواجه حقوق ملكية سالبة، وتحدد صافي حقوق الملكية للبنك بالفرق بين القيمة السوقية لأصولها و القيمة السوقية لخصومها. ويمكن قياس مخاطر راس المال كالتالي:
                            رأس المال المدفوع
  مخاطر رأس المال= ((((((((((
                           الأصول المرجحة بالخطر
ويمثل رأس المال المدفوع راس المال المستثمر، اما الاصول المرجحة بالخطر فتمثل كافة الاصول باستثناء النقدية والارصدة لدى البنوك والموسسات المالية. وتقيس هذه النسبة المدى الذي ينخفض فيه قيمة الاصول قبل ان يؤثر ذلك على اموال المودعين والمالكين. وتحصل مخاطر راس المال عندما تنخفض القيمة السوقية لاصول البنك الى مستوى اقل من من القيمة السوقية لخصوم البنك( الجنابي، 2005، ص 273). وقد دلت الأدبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة وطيدة بين مخاطر راس المال وكفاية راس المال المتمثلة بمعدل حقوق الملكية للاصول المرجحة بالخطر. وهذا يعني ان زيادة مخاطر راس المال تتطلب زيادة كفاية راس المال لمواجهة مخاطر الاستثمار، الامر الذي ييستوجب على البنك في المحصلة النهائية زيادة حقوق الملكية لمواجهة مخاطر راس المال. بالتالي يتبين ان العلاقة بين مخاطر راس المال وكفاية راس المال علاقة عكسية بمعنى ان ارتفاع مخاطر راس المال تودي الى انخفاض كفاية راس المال  ( ملاءة البنك) والعكس صحيح. 
IR: مخاطر سعر الفائدة Interest Rate Risk هي المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على إيرادات البنك ورأسماله، حيث أن البنوك تواجه هذه المخاطر من منطلق كونها وسيط مالي ولذلك فإن مخاطر أسعار الفائدة قد تنطوي على تهديد كبير لأرباح البنك ورأسماله، الأمر الذي يتطلب من البنك إدارة مخاطر سعر الفائدة من خلال المحافظة على مستويات مقبولة بالنسبة للبنك. وهناك أوجهاً متعددة من مخاطر سعر الفائدة أهمها إختلاف مواعيد الإستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت، وإعادة التسعير مقابل سعر فائدة متغير لأصول البنك وخصومه ومراكزه المالية خارج الميزانية ( عبدالكريم و ابو صلاح، 2007، ص 11).وتم قياس مخاطر اسعار الفائد باستخدام المعادلة التالية: 
                               الأصول الحساسة لسعر الفائدة 
    مخاطر سعر الفائدة= ((((((((((
                               الخصوم الحساسة لسعر الفائدة
وتمثل الأصول الحساسة لسعر الفائدة التسهيلات الائتمانية اما الخصوم الحساسة فتمثل ودائع العملاء وودائع البنوك والمسسات المصرفية والاموال المقترضة. وتشير الادبيات الى وجود علاقة عكسية بين مخاطر اسعار الفائدة وكفاية راس المال بمعنى ان ارتفاع مخاطر راس المال تودي الى انخفاض كفاية راس المال  ( ملاءة البنك) والعكس صحيح. 

 ROE: العائد على حقوق الملكية    Return on Equityوتعبر هذه النسبة عن العائد الذى يحققة الملاك على استثمار أموالهم بالبنك ، وهى تعتبر من أهم نسب الربحية المستخدمة حيث أنه بناءاً على هذه النسبة قد يقرر الملاك الاستمرار فى النشاط أو تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى تحقق عائداً مناسباً. وقد استخدم هذا النموذج منذ بداية السبعينات في الولايات المتحدة الامريكية من قبل ديفيد كول، كإجراء لتقييم أداء البنوك يتم تلخيصها في عدة اشكال  تمكن المحلل من تقييم مصدر وحجم ارباح البنك الخاصة بمخاطر تم اختيارها، تتمثل بشكل اساسي من مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدة، مخاطر راس المال، ومخاطر التشغيل ( قريشي، 2004، ص 90).
ويمكن قياس هذا المتغير من خلال المعادلة التالية:
                              صافي الربح بعد الضريبة
العائد على حقوق الملكية = (((((((((
                                مجموع حقوق الملكية
وتعبر هذه النسبة عن مدى كفاءة  ونجاح البنك في في استثمار امواله حيث انه كلما زادت ربحية البنك سيودي ذلك الى تعظيم قيمة اسهم البنك في السوق المالي، الامر الذي يؤثر بشكل ايجابي على درجة الامان المصرفي للبنك، وقد وضحت الادبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة طردية بين معدل العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية راس المال             (  Molyneux P, Thornton J,1992 )، بمعنى أي ارتفاع على معدل العائد على حقوق الملكية سوف يودي الى ارتفاع درجة كفاية راس المال والعكس صحيح.  
ROA: العائد على الاصول  Return on Asset ويمثل كافة الأصول التي يمتلكها البنك ومدى قدرتها وكفاءتها على توليد الأرباح خلال فترة زمنيه معينة، بمعنى أخر يوضح مدى نجاح البنك في استثمار موجوداته التي يملكها وكفايته في توجيهها نحو فرص أستثماريه مربحه، وتقاس هذه النسبة باستخدام المعادلة التالية:
                        صافي الربح بعد الضريبة
العائد على الأصول= ─────────────
                             مجموع الأصول
  وتقيس هذه النسبة مدى فاعلية الادارة في استخدام الموارد المتاحة، ومدى قدرتها على تحقيق العوائد من الاموال المتاحة من مختلف مصادر التمويلية، بالتالي  فهو يعكس اثر الانشطة التشغيلية والتمويلية للبنك وقد تم استخدام معدل العائد على الاصول كمقياس لاداء البننوك في الكثير من الدراسات ومنها دراسة (Polius &Samuel, 2000 ). وقد اشارت الادبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة طردية بين معدل العائد على الاصول ودرجة كفاية راس المال بمعنى أي ارتفاع على معدل العائد على الاصول سوف يودي الى ارتفاع درجة كفاية راس المال والعكس صحيح.   
 RP: معدل القوة الايرادية Revenues power ويستند هذا المعيار في قياس الربحية إلى العلاقة بين ربح العمليات والموجودات التي ساهمت في تحقيقه .وتعرف القوة الإيرادية:  بأنها قدرة الاستثمار المعين على تحقيق عائد نتيجة استخدامه، أو هي قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح نتيجة لاستخدام موجوداتها في نشاطها الأساسي وبشكل أبسط هي عبارة عن نسبة ربح العمليات إلى موجودات المؤسسة(ابو زعيتر، 2006، ص .(76  وتعتبر القوة الإيرادية مقياسا أفضل من الربح للحكم على كفاءة المؤسسة، لأن الربح عبارة عن رقم مطلق لا يشير إلى الاستثمارات المتحققة ، بينما القوة الإيرادية توجد مثل هذه العلاقة، الأمر الذي يسهل إجراء المقارنات مع عوائد الفترات الأخرى، وكذلك المؤسسات الأخرى، كما تساعد في تعرف الاتجاه الذي يتخذه أداء المؤسسة ، وتعد القوة الإيرادية مقياسًا لكفاءة الأداء التشغيلي للمؤسسة، لذا يتوجب عند احتسابها الاقتصار على الأصول المشاركة فعلا في العمليات العادية للمؤسسة، كما يجب استخدام صافي ربح العمليات، أي الاقتصار على الأرباح التي تتولد نتيجة تشغيل هذه الأصول قبل الضرائب والمصروفات والإيرادات الأخرى ( ابو زعيتر، 2006، ص77)، ويمكن قياس هذا المتغير من خلال المعادلة التالية:
                          إجمالي الإيرادات
معدل القوة الايرادية = ((((((((
                               إجمالي الأصول
وتمثل إجمالي الإيرادات الفوائد الدائنة وصافي العمولات وأرباح موجودات وأدوات مالية والإيرادات التشغيلية الأخرى، وتشير الأدبيات المالية والمصرفية الى وجود علاقة طردية بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال ، بمعنى أي ارتفاع على معدل القوة الايرادية سوف يودي الى ارتفاع درجة كفاية راس المال والعكس صحيح.   
الدراسات السابقة:

توجد العديد من الدراسات  التي درست العوامل المؤثرة على درجة كفاية راس المال بصفة عامة وفي بورصة عمان بصفة خاصة. وقد رجع الباحثان إلى العديد من الدراسات العربية والأجنبية التي تخص الموضوع، وذلك للاستفادة منها لتعزيز الإطار النظري للدراسة الحالية والنماذج التي استخدمتها والنتائج التي توصلت إليها. 
1- دراسة ( Bevan, 2000 ) وقد سعت الدراسة إلى الاهتمام بمديونية البنوك التجارية والعوامل المحددة لها في كل من بريطانيا وبلغاريا وهنغاريا، وقد عبر الباحث عن المتغير التابع بالمديونية Leverage ،  أما المتغيرات المستقلة فقد تمثلت بحجم البنك والأصول الخطرة والقروض طويلة الأجل والقروض قصيرة الأجل والأرباح المحتجزة. وأشارت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المديونية وكل من حجم البنك والأرباح المحتجزة، ووجود علاقة عكسية بين المديونية وكل من الأصول الخطرة والقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما أشارت إلى أهمية زيادة رأس مال البنوك التجارية وذلك بهدف حماية أموال المودعين خشية التعرض لمخاطر الرفع المالي.
2- دراسة (Makhamerh. 2000) وقد سعت إلى تحديد العوامل المؤثرة على أداء البنوك التجارية في الأردن خلال الفترة ( 1989- 1996) وقد استخدم الباحث أربعة مقاييس لقياس الأداء المصرفي للبنك ( كعوامل تابعة ) وهي : العوامل التنظيمية ومنها حجم البنك، ومستوى التكنولوجيا، أما العوامل القيادية ومنها نسبة الاقتراض إلى حقوق الملكية، أما العوامل البيئية منها الناتج المحلي الإجمالي، وأخيرا العوامل الإدارية ومنها العوامل الخاصة بالموظفين وأصحاب القرار.أما المقاييس المستقلة فهي: نصيب السهم من الأرباح المحقة ومعدل العائد على الأصول والقيمة السوقية للسهم. وقد توصلت هذه الدراسة إلى انه من أفضل المقاييس المستخدمة في قياس أداء البنوك التجارية في الأردن هي: نصيب السهم من الأرباح المحققة والقيمة السوقية للسهم كما أن للعوامل التنظيمية والقيادية دورا فاعلا في تطوير أداء هذه البنوك. 
3- دراسة ( المليجي، 2002 ) هدفت الدراسة إلى تطوير نموذج محاسبي للحكم على كفاية رأس مال البنوك التجارية في مصر، للوصول إلى معيار يتضمن مختلف العناصر اللازمة لتقييم كفاية رأس المال، الذي يعكس معظم المخاطر التي تواجه البنوك التجارية، وبصفة خاصة مخاطر الائتمان ومخاطر التضخم ومخاطر السيولة ومخاطر السوق. وتوصلت الدراسة إلى عدم فعالية معايير كفاية رأس المال المعدة وفقاً لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية عام 1988، ومقررات البنك المركزي المصري عام 1991، والإطار الجديد لكفاية رأس المالي (بازل 1999) في المحافظة على رأس مال البنوك التجارية وتأمين سلامة مراكزها المالية، كما
أنها لا تعكس مختلف المخاطر التي تواجه البنوك التجارية العاملة في مصر ولا تتضمن جميع العناصر اللازمة لتقييم كفاية رأس المال.
4-- دراسة ( المخلافي،  2004 ) سعت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير مؤشرات كفاية رأس المال المصرفي في كل من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي وانعكاس ذلك في قيمة المصرف. وقد استخدمت (9) مؤشرات لكفاية رأس المال المصرفي هي: رأس المال إلى الودائع، رأس المال إلى إجمالي الموجودات، رأس المال إلى القروض، رأس المال إلى الموجودات الخطرة، رأس المال الحر إلى الموجودات الخطرة، رأس المال الحر إلى الموجودات العاملة، رأس المال إلى الاستثمارات ، رأس المال إلى الالتزامات العرضية، رأس المال إلى الموجودات المرجحة بالمخاطرة. وتم استخدام (3) مؤشرات للمخاطرة المصرفية هي المخاطرة الائتمانية، ومخاطرة سعر الفائدة، ومخاطرة السيولة.  أما مؤشرات العائد المصرفي التي تشير إلى قدرة المصارف على توليد العوائد، فقد استخدمت (9) مؤشرات هي: هامش الفائدة الصافي، وهامش صافي الدخل ، ومعدل دوران الموجودات ، ومعدل العائد على الموجودات ، ومضاعف الرافعة المالية ، ومعدل العائد على حق الملكية ، ومعدل العائد على الودائع ، ومعدل العائد على الأموال المتاحة ، ومعدل القوة الإيرادية للموارد المتاحة. وقد أظهرت نتائج تحليل قبول فرضية الدراسة التي نصت على أن كلاً من مؤشرات المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي تتأثر بمؤشرات كفاية رأس المال المصرفي وينعكس ذلك في قيمة المصرف. كما توصلت إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير والخطوات الداخلية من قبل السلطات المالية والنقدية ومن قبل المصارف اليمنية ذاتها لتامين الالتزام بمقررات لجنة بازل2 الخاصة بكفاية رأس المال المصرفي، وذلك في إطار النظم المصرفية اليمنية، وكذلك اختيار الجدولة الزمنية المناسبة للتنفيذ.
5- دراسة (خريوش واخرون، 2004) هدفت هذه الدراسة الى تحديد العوامل المؤثرة على درجة الامان المصرفي لدى البنوك التجارية الاردنية، ولتحقيق ذلك تم تجميع البيانات عن البنك المركزي وبورصة عمان عن الفترة ( 1992- 2002). ولغايات التحليل فقد تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد. وقد خلصت الدارسة الى وجود علاقة موجبة ذات دلالة احصائية بين درجة الامان المصرفي وكل من معدل العائد على حقوق الملكية ومعدل العائد على الاستثمار.كما خلصت الدراسة الى وجود علاقة سالبة وذات دلالة احصائية بين درجة الامان المصرفي وكل من مخاطر السيولة، مخاطر رأس المال ومخاطر الائتمان.وانتهت الدراسة الى مجموعة من التوصيات التي من شأنها ابراز اهمية الامان المصرفي للجهات المعنية في مجال التمويل والاستثمار.
6- دراسة (عبد الكريم وابو صلاح، 2007) سعت هذه الدراسة الى التعرف على المخاطر التشغيلية بشكل عام، وآلية احتساب رأس المال اللازم لمواجهتها وفق مقررات لجنة بازل، وفحص وتحديد حجم ونطاق المخاطر التشغيلية التي تواجه البنوك العاملة في فلسطين، ومدى كفاءة البنوك في التعامل معها وإدارتها بما ينسجم مع مبادئ الممارسات السليمة لإدارة وضبط المخاطر التشغيلية، وبالتالي تقدير مدى جاهزية البنوك لتطبيق متطلبات بازل فيما يتعلق بتكوين رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية. أوضحت نتائج الدراسة بشكل عام، إنخفاض مستوى إلتزام البنوك العاملة في فلسطين بالمبادئ الأساسية للممارسات السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية حيث لا يتوفر لدى معظم البنوك المتطلبات الأساسية للتوافق مع هذه الممارسات، الأمر الذي ينعكس سلباً على مدى جاهزيتها للإلتزام بمقررات لجنة بازل الجديدة.
7- دراسة ( AL-Zubi. at. el. 2008 ) هدفت هذه الدراسة إلى اختبار سلوكيات البنوك تجاه التغيرات في متطلبات رأس المال المفروضة من قبل الجهات الرقابية على البنوك الأردنية خلال الفترة من عام 1990 إلى .2003  استنادًا إلى النموذج المطور من قبل العالمين Shrieves & Dahl عام 1992 ، ولإثراء وتدعيم النتائج الإحصائية استندت هذه الدراسة إلى استخدام نموذج المعادلات الآنية التي من خلالها تم استخدام ثلاث طرق إحصائية هي: ( Fixed Effects ), ( Random Effects ), ( Generalized Least Square ). أظهرت النتائج الإحصائية وجود علاقة ايجابية بين اطار القيود والتشريعات ومستويات رؤوس الأموال للبنوك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة( تدعيم) تماشيا مع مستويات المخاطرة للبنوك. وأظهرت النتائج أيضًا-  نتيجة لاقتراب رؤوس أموال البنوك من المستويات الدنيا لمتطلبات رأس المال-  دافعا لزيادة قاعدة رأس المال بما يتوافق مع مستويات المخاطرة للبنوك.
8- دراسة ( Jose M. Berrospide & et.al, 2008 ) سعت الدراسة إلى التعرف على أثر سياسة تمويل الشركات علي أداء الشركات وقيمتها، حيث قامت الدراسة بالتركيز على بيئة الاقتصاد الكلي مستعرضاً خلالها الأزمة المحلية للعملة البرازيلية في 1999 ، ثم تناول تغيرات سعر الصرف وانعكاساتها علي الأمان المصرفي والمؤسساتي، وقد استخدمت الدراسة طريقة  (Fixed effect) كأحد الأساليب المستخدمة في تحليلها، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين القيمة السوقية والدفترية للمنشأة وقرارات الأمان مع هامش الربح التشغيلي، والعقود المشتقة للعملة البرازيلية،والإنفاق الرأسمالي، والميزانية النقدية، فيما أشارت النتائج إلي عدم وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية لحجم المنشأة، ومعدل نمو المبيعات مع قرارات الأمان المصرفي في نموذج ال Fixed Effect ، كذلك توصلت إلى أن مستخدمي العقود المشتقة ونظام الأمان يستثمرون أكثر من غير المستخدمين للعقود المشتقة.
9 )  دراسة ( Barakat, 2009  ) هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى تطبيق متطلبات معايير  (بازل 2)  ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بتصميم استبيان حيث وزعت على أكثر من أربعين موظف  في البنوك التجارية في الأردن وكشفت نتائج الدراسة أن جميع البنوك في الأردن تطبق معايير ( بازل 2) كما كشفت الدراسة أن هناك اختلاف كبير في تطبيق معايير ( بازل 2) بين البنوك المحلية والبنوك الأجنبية .  
* التحليل الإحصائي ومناقشة النتائج
يوضح الجدول رقم (2) نتائج التحليل الإحصائي للبيانات المتعلقة بمحددات كفاية رأس المال للبنوك التجارية للسنوات (2000- 2008)  باستخدام برنامج ( SPSS)، ويبقى تعريف المتغيرات كما هو عليه حسب ما ورد في الجزء السابق من الدراسة. أما الإحصاءات الواردة في الجدول فهي كالتالي، تمثل β معامل الانحدار،  SE الأخطاء المعيارية، وقيم t " " و " F " المحسوبة، ومستوى المعنوية Sig، ومعامل الارتباط بيرسون( PC)،  واختبار ديربان واطسون ( D-w).
 جدول رقم (2)

نتائج تحليل الانحدار لمحددات كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية 
	Sig *
	t
	PC
	SE
	β
	المتغير التابع CA

	.0000
	4.457
	.2900
	.0920
	.4000
	LR

	.2810
	-1.085
	-0.178
	.1280
	-0.159
	CR

	.2650
	-1.122
	-0.229
	.0310
	-0.080
	CPR

	.0410
	2.067
	-0.056
	.0690
	.2710
	IR

	.0000
	-5.154
	-0.082
	.0790
	-0.396
	ROE

	.0000
	10.667
	.5200
	.5690
	.8020
	ROA

	.1170
	-1.583
	-0.139
	.1140
	-0.099
	RP

	
	
	
	.000
	22.378
	F

	
	
	
	
	1.699
	D-W


* معنوية إحصائيا عند مستوى 0.05                                        ** R Square = 0.61   

يتضح من الجدول رقم (2) ما يلي:

الفرضية الأولى:  لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
اثبت التحليل وجود علاقة عكسية ذات دلاله إحصائية  بين مخاطر سعر الفائدة ودرجة كفاية راس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05،حيث بلغت الدلالة الإحصائية Sig .0410  كما بلغت قيمة t 2.067  أما معامل الارتباط PC فقد بلغ - 0.056  بمعنى انه كلما ارتفعت مخاطر سعر الفائدة قلت درجة كفاية راس المال في البنوك، وهذه النتيجة تتفق مع الواقع المصرفي  لان تقلبات أسعار الفائدة قد يكون لها تأثير سلبي على إيرادات البنك ورأسماله، وتجدر الاشاره هنا ( حسب علم الباحث ) إن هذه الدراسة هي الوحيدة التي قامت باختبار هذا المتغير على درجة كفاية راس المال.

الفرضية الثانية: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر السيولة ودرجة كفاية راس المال المصرفي. 
اظهر التحليل وجود علاقة طردية ذات دلاله إحصائية  بين مخاطر السيولة ودرجة كفاية راس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05، حيث بلغت الدلالة الإحصائية Sig  0.000 كما بلغت قيمة t 4.457  أما معامل الارتباط PC فقد بلغ .2900 . وتختلف نتيجة هذه الدراسة عما توصلت إليه بعض الأدبيات المالية والمصرفية مثل دراسة خريوش وآخرون 2004. ومن جانب أخر أكدت  بعض الدراسات إلى وجود علاقة معنوية طردية بين درجة كفاية راس المال ومخاطر السيولة كما أشارت إليها دراسة Jose M. Berrospide & et.al, 2008.
الفرضية الثالثة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر الائتمان ودرجة كفاية راس المال المصرفي.
يبين التحليل وجود علاقة عكسية لكنها غير دلاله إحصائيا  بين مخاطر الائتمان ودرجة كفاية راس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05، حيث بلغت الدلالة الإحصائية Sig .2810 كما بلغت قيمة t -1.085  أما معامل الارتباط PC فقد بلغ           - 0.178 ،  بمعنى انه كلما ارتفعت مخاطر الائتمان قلت درجة كفاية راس المال في البنوك، وهذه النتيجة تتفق مع الواقع المصرفي، وذلك لما ينتج على مخاطر الائتمان من مخاطر عدم قدرة البنك على الوفاء بديونه  الأمر الذي يودي بالنهاية إلى انخفاض درجة كفاية راس المال. وهذه النتيجة تتفق جزئيا مع دراسة Marshall & Prescott, 2000  ودراسة صباح 2008.
الفرضية الرابعة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مخاطر راس المال ودرجة كفاية راس المال المصرفي. 
اثبت التحليل وجود علاقة عكسية لكنها غير دلاله إحصائيا  بين مخاطر راس المال ودرجة كفاية راس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05، حيث بلغت الدلالة الإحصائية Sig .2650 كما بلغت قيمة t -1.122  أما معامل الارتباط PC فقد بلغ          - 0.229 ،  بمعنى انه كلما ارتفعت مخاطر راس المال قلت درجة كفاية راس المال في البنوك، وتتفق هذه النتيجة مع الأدبيات المالية والمصرفية أمثال دراسة خريوش وآخرون 2004  ودراسة Benston, et.,al, 2000.
الفرضية الخامسة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية راس المال المصرفي.

يثبت التحليل وجود علاقة عكسية لكنها غير دلاله إحصائيا  بين معدل القوة الايرادية ودرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05، حيث بلغت الدلالة الإحصائية  Sig .1170  كما بلغت قيمة t  -1.583  أما معامل الارتباط PC  فقد بلغ       - 0.139  وهذه النتيجة  لا تتفق مع الواقع المصرفي كما تختلف هذه النتيجة عما توصلت له دراسة المخلافي 2004، ولعل تفسير ذلك ضعف الأداء التشغيلي للأصول المشاركة فعلا في العمليات العادية للبنوك الأمر الذي أدى في النهاية لانخفاض معدل القوة الايرادية وانعكاسه سلبا على درجة كفاية رأس المال.
الفرضية السادسة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية رأس المال المصرفي.
اثبت التحليل وجود علاقة عكسية ذات دلاله إحصائية  بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05، حيث بلغت الدلالة الإحصائية  Sig .0000  كما بلغت قيمة t - 5.154   أما معامل الارتباط PC  فقد بلغ        - 0.082  وهذه النتيجة جاءت متناقضة  عما توصلت إليه الأدبيات المالية والمصرفية بوجود علاقة عكسية ذات دلاله إحصائية بين العائد على حقوق الملكية ودرجة كفاية رأس المال، كما جاءت هذه النتيجة مختلفة تماما عما توصلت له دراسة خريوش وآخرون 2004 ، وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى انخفاض معدل العائد على حقق الملكية لعينة الدراسة خلال فترة الدراسة، بل وأيضا كان معدل العائد على حقوق الملكية لبعض البنوك أمثال البنك الأهلي الأردني وبنك القاهرة عمان  والبنك التجاري الأردني وبنك سوستيه جنرال في بعض السنوات كان سالبا الأمر الذي أدى بالنهاية إلى هذه النتيجة.    
الفرضية السابعة: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين العائد على الأصول ودرجة كفاية رأس المال المصرفي.
اظهر التحليل إلى وجود علاقة طردية قوية ذات دلاله إحصائية  بين العائد على الأصول ودرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية  عند مستوى دلالة إحصائيا 0.05 ، حيث بلغت الدلالة الإحصائية  Sig .0000  كما بلغت قيمة t 10.667   أما معامل الارتباط PC  فقد بلغ  .5200 وتعتبر هذه النتيجة متناغمة مع ما توصلت إليه الأدبيات المالية والمصرفية  بوجود علاقة طردية ذات دلاله إحصائية بين معدل العائد على الأصول ودرجة كفاية رأس المال، وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة المخلافي 2004 ودراسة Makhamerh. 2000 .

الاستنتاجات والتوصيات:

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على درجة كفاية  رأس المال في  البنوك التجارية الأردنية  في بورصة عمان للفترة من  2000 -2008 باستخدام نموذج الانحدار الخطي المتعدد Multiple Linear Regression Analysis  ومعامل الارتباط بيرسون  Pearson Correlation وتبين من نتائج الدراسة ما يلي:
1 - وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة،مخاطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول.
2- عدم وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية.
3- هناك ارتباط موجب وعلاقة طردية ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة، ، ومعدل العائد على الأصول.  بالمقابل هناك ارتباط سالب وعلاقة عكسية  ذات دلاله إحصائية بين درجة كفاية رأس المال البنوك التجارية  والعوامل المستقلة التالية: ومعدل العائد على حقوق الملكية ومخاطر سعر الفائدة.

4- هناك ارتباط سالب لكنه غير داله إحصائيا بين درجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية والعوامل المستقلة التالية: مخاطر رأس المال، مخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية.

وتبين من نتائج التحليل أن علاقة العوامل المستقلة التالية: مخاطر السيولة، مخاطر سعر الفائدة، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل العائد على الأصول بدرجة كفاية رأس المال في البنوك التجارية الأردنية لا تتوافق مع فرضيات الدراسة، في حين النتيجة المتعلقة بعلاقة مخاطر رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومعدل القوة الايرادية  بدرجة كفاية رأس المال في البنوك  التجارية الأردنية  تتوافق  مع فرضيات الدراسة. كما تبين من نتائج الدراسة بأن المتغيرات المستقلة مجتمعة لها تأثير مرتفع نسبيا على المتغير التابع وعلى التغيرات التي تحدث فيه، حيث بلغت نسبة تفسير المتغيرات المستقلة للمتغير التابع إلى ما يقارب61%               (R Square = 0.61  ).
إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية انعكاس على الواقع العملي (التطبيقي) للبنوك التجارية موضع البحث، كما تشير نتائج الدراسة إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتشمل متغيرات أخرى لم تشملها الدراسة مثل مضاعف الرافعة المالية ومعدل العائد على الودائع، كذلك العمل على  قياس درجة كفاية رأس المال بمؤشرات مالية أخرى مثل رأس المال إلى الودائع، أو رأس المال إلى القروض لكن مع المحافظة على متغير الدراسة. وأيضاً العمل على دراسة معدل العائد على حقوق الملكية، ومعدل القوة الايرادية بشكل مفصل بما يضمن الاستفادة منها كعناصر تساعد في تعظيم درجة الأمان المصرفي للبنوك التجارية.  وأخيرا ضرورة  تضمين التقرير النهائي للبيانات والقوائم المالية الذي يعدها البنك  في نهاية الفترة المالية القواعد والأسس التي تبنى عليها عملية قياس كفاية رأس المال في البنوك التجارية بما يؤدي إلى زيادة الوعي المالي والمصرفي، الأمر الذي يعزز موقف البنوك التنافسي مع البنوك التجارية الإقليمية والعالمية.
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